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افحته ة من الفساد وم ة القطاع العام من منظور قانون الوقا   حما

 

ة اب ناد  )1( ت
ة، ، أستاذة محاضرة قسم "أ" )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ل

 ،  .الجزائرتیز وزو،  15000جامعة مولود معمر
 ail.comnadia.tiab@hotmالبرد الإلكتروني: 

  
  
 

 الملخص: 
ع مراف الدولة ان  أزمة الفساد تكاد تعم جم الأمر الذ استدعى تدخلاً فعالاً لِلاستئصال هذا الورم من 

ة واضحة محددة المعالم وهو ما حرص المشرع على تكرسه في قانون  اعتماد استراتیج ان ذلك  المجتمع و
عد افحته الذ جاء  ة من الفساد وم ة،  الوقا ة وحتى عر ة وأخر إفرق ات دول مصادقة الجزائر على اتفاق

ة ومنها ما ات وتدابیر منها ما هي وقائ استه بتكرس آل افحة والقمع تتجلى س   .یدخل في إطار الم
ة من هذه الدراسة الوقوف عند القواعد ه فالغا ات وعل التي  01-06التي جاء بها قانون  والتدابیر والآل

افحته معتمدین في ذلك على المنهج التحلیلي  طاع العامتخص الق ة من الفساد وم م مد فعالیتها في الوقا وتقی
ة من  ات غایتها إثراء قانون الوقا لإبراز نقا الضعف والقوة في هذا القانون لنختم موضوعنا بجملة من التوص

حق  افحته حتى  ة من وجودهالفساد وم  .الغا
ة  : الكلمات المفتاح
ة، أسالیب التحر الخاصة. القطاع العام، الفساد، الموظف العام، ة، الصفقات العموم   التدابیر الوقائ
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Protection of the public sector in the light of the law on combating and 
preventing corruption 

Summary: 
The public sector is one of the most affected by the scourge of corruption, 

despite the establishment of safeguards allowing an effective fight, in particular 
Algeria's accession to several international and regional conventions. 

The purpose of the study is to classify the measures provided for by Law 06-01 
relating to the public sector and to assess their effectiveness. 
Keywords:  
Corruption, public official, public sector, preventive measures, public procurement. 

 
 

Protection du secteur public à la lumière de la loi sur la lutte et la 
prévention contre la corruption 

Résumé : 
Le secteur public est l’un  des plus touchés par le fléau de la corruption, malgré 

l’instauration de garde-fous permettant une lutte efficace, notamment l’adhésion de 
l’Algérie a plusieurs conventions internationales et régionales. 

L’étude a pour objet est de sérier les mesures prévues par la loi 06-01 ayant trait 
au secteur public et évaluer leur efficacité. 
Mots clés :  
Corruption, agent public, secteur public, mesures préventives, marchés public. 
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  مقدمة

ة، لذا تم  1الفساد ة وحتى الأمن اس ة والس من أخطر الظواهر التي تهدد الدول في مصالحها الاقتصاد
ات وس ة منالتكفل برسم استراتیج ة للوقا م ة وإقل افحته. مخاطره اسات دول   وم

ة، إذّ انضمت إلى  عیدة عن الجهود الدول َ الجزائر  ة االالم تب ة والعر ة والإفرق ات الدول لمناهضة تفاق
ة تحقی للفسا غ   تكامل أفضل وتعاون أنجع في هذا المجال.د 

ة العامة للأمم المتحدة افحة الفسادالمعتمدة من قبل الجمع ة الأمم المتحدة لم ، رغم 2فصادقت على اتفاق
  تردد العدید من الدول في التصدی علیها.

انت الجزائر  ، وذلك وإذا  انت أكثر حضورًا على الصعید القار حاضرة على المستو العالمي، ف
افحة الفساد، ة لم ة إفرق تها الفعالة في بلورة استراتیج ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد ف مشار صادقت على اتفاق

افحته المعتمدة في مابوتو بتارخ    .   20033یولیو  11وم
الانضم سن النص التشرعي لم تكتف الجزائر  ة  ة، إذ ترجمت التزاماتها الدول ات الدول ام إلى الاتفاق

ادئ التي تضمنتها الاتفاقیتان افحته، تكرسا للم ة من الفساد وم الوقا   .4المتعل 
ة القطاع العام والخاص إلا  افحته قد جاء لحما ة من الفساد وم ورغم تأكید المشرع على أن قانون الوقا

  . 5امه خصت القطاع العامأن جل أح

                                                            
شأن -1 ة: "استغلال السلطة من أجل  هناك الكثیر من التعارف التي قیلت  ة الدول ه منظمة الشفاف الفساد، أهمها ما أخذت 

فة العامة للكسب الخاص". لمزد من التفصیل انظر:  المنفعة الخاصة"، أما البنك الدولي فقد اعتبر الفساد "إساءة استعمال الوظ
افحة الفساد في القانون الجزائر وأسالیب معالجته"، افحة الفساد مزاولي محمد، "م ة لم ات القانون ، الملتقى الوطني حول الآل
ة، جامعة قاصد مراح، ورلة، یومي  ة الحقوق والعلوم الاقتصاد سمبر  3و 2ل   . 1، ص 2008د

جرائ فها  افحة الفساد اتجهتا إلى حصر الأفعال وتصن ة لم ة العر افحة الفساد والاتفاق ة الأمم المتحدة لم م للفساد غیر أن اتفاق
 دون اعتماد تعرف قانوني له. 

ة الأمم المتحدة  ،ظبتحفّ  ،، یتضمن التصدی2004أبرل سنة  19، مؤرخ في 128-04موجب مرسوم رئاسي رقم  -2 على اتفاق
افحة الفساد ة العامّ  ،لم ورك یوم المعتمدة من قبل الجمع ر 31ة للأمم المتحدة بنیو ادر ص (26)، ج ر عدد 2003 سنة أكتو

  .2004أبرل  25بتارخ 
ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد ، یتضمن التّ 2006رل سنة بأ 10، مؤرخ في 137- 06مرسوم رئاسي رقم  -3 صدی على اتفاق

افحته مابوتو في  ،وم   . 2006أبرل  16بتارخ صادر ، 24، ج ر عدد 2003یولیو سنة  11المعتمدة 
افحته، ج ر عدد 2006فبرایر سنة  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  -4 ة من الفساد وم الوقا مارس  08، بتارخ 14، یتعل 

أمر رقم 2006 ، معدل ومتمم 2010سبتمبر 1بتارخ صادر ، 50، ج ر عدد 2010غشت سنة  26، مؤرخ في 05- 10، متمم 
 .2011أوت  10بتارخ صادر ، 44عدد ر ، ج 2011 غشت سنة 02، مؤرخ في 15-11قانون رقم 

ة رقم ما  مة رئاس س الجمهورة تعل افحة الفساد، صادرة في  03أصدر رئ سمبر  13متعلقة بتفعیل م   .2009د
. 01-06راجع نص المادة الأولى من قانون رقم  -5  ، مرجع ساب
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ات والتدابیر التي رصدها المشرع لمواجهة  ة غایتها الوقوف عند الآل حث من هنا جاءت هذه الورقة ال
فل مواجهة شاملة للفساد سواء قبل وقوعه في إطار ما تالفساد في القطاع العام، إذ  ام ما  ضمن من الأح

حث الأ ة من الفساد (الم اسة الوقا س حث الثاني). عرف  عد وقوعه قمعا للفساد والمفسدین (الم ول) أو حتى 
ة فعالة لمواجهة الفساد فيالفهل وفّ المشرع  -06قانون  القطاع العام من منظور جزائر في رسم استراتیج

  ؟01
ة یتعین الاعتماد على المنهج التحلیلي للنصوص التي جاء بها المشرع في هذا ال ة على هذه الإش  للإجا

 المجال. 
  

حث الأول ة من الفساد في قانون : الم الوقا ام المتعلقة    01- 06الأح
ام الفصل  ة وذلك ضمن أح اسة الوقا اع س افحة الفساد إلى ضرورة إت ة الأمم المتحدة لم دعت اتفاق

عنوان " ةالثاني  ان من المنطقي أن یتضمنالتدابیر الوقائ ة  مصادقة الجزائر على الاتفاق قانونها الداخلي  " و
  .الفسادالتدابیر التي تحول دون وقوع 

  یهدف هذا القانون إلى ما یلي:لتنص على " 01-06فجاءت المادة الأولى من قانون 
ة من الفساد ...... - ة إلى الوقا   ".دعم التدابیر الرام

أهم ا م نظام تتعدد هذه التدابیر بتنوع النصوص المنظمة لها، فتعلقت أولى جهود المشرع  ادئ التي تح لم
ارها  ة ولاعت ة الصفقات العموم فة العامة (المطلب الأول). ونظرا لأهم ة الوظ التوظیف نظرا لأهمیته في حما

ا هاما من  في القطاع العام، أحد أهم المجالات عرضة للفساد افحته جان ة من الفساد وم تضمن قانون الوقا
ة من الفساد في هذا ال امه للوقا  مجال (المطلب الثاني).أح

  
فة العامة: المطلب الأول ة الوظ   التدابیر المقررة لحما

انة خاصة في المجتمع ولأهمیتها في الدولة المعاصرة، یوفر لها المشرععن طر  فة العامة م تحتل الوظ
ة فعالة ة وطن شّل أداة رقاب ة، إذ  افة أنواع الحما افحته  ة من الفساد وم فة العامة  قانون الوقا ة الوظ في حما

ة والفساد الإدار والمالي ة والبیروقراط   .6من مخاطر الخروج على مبدأ المشروع
اسة المنتهجة ة من تبدأ الس ة  للوقا ر نظم التوظیف التي یجب أن تقوم على معاییر موضوع الفساد بتطو

ار الموظف العا ار الموظفین وترقیتهم (الفرع الأول) لاعت ة لأغلب جرائم الفساد.في اخت   م الأداة المرتك
فة العامة واجب  اء الوظ أع ة ألقى المشرع على عات الموظفین العمومیین القائمین  ات الوقا مًا لآل وتدع

ة (الفرع الثالث). الممتلكات (الفرع الثاني) وحثهم على ضرورة اعتماد مدونات وقواعد سلو  التصرح 
                                                            

فة الإدارة من مخاطر الفساد"،  -6 ة للوظ ة الجنائ ر البرلمانيخالف عقیلة، "الحما   .63، ص 2006، الجزائر، 3، العدد مجلة الف
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ار الموظفیناعتماد معای: الفرع الأول ة في اخت   یر موضوع
فة عامة اب انتشار الفساد وضع رجل غیر مناسب في وظ ة الأمم المتحدة من أهم أس ، لذا أكّدت اتفاق

ة في تعیین الموظفین وترقیتهم.  افحة الفساد على ضرورة اعتماد معاییر موضوع  لم
ام وهو ما تبناه المشرع في ط  ،01-06المادة الثالثة من القانون  أح فتوضع الشرو وف ضوا

فة العامة حقًا لكل مواطن  عًا لذلك تكون الوظ أفضل العناصر وأصلحها ت ة تهدف إلى شغل الوظائف  موضوع
زه الاجتماعي ان مر ه شروطها أًا    . 7تنطب عل

ه وعدم إساءة استعمالها وإخلاله بذلك  استقامته وحسن سلو فة مرهون قاء الموظّف في الوظ یؤدّ إلى و
عزله. قضي   مساءلته على نحو 

  
الممتلكات: الفرع الثاني ح    فرض واجب التصر

الممتلكات وهو ما أكدته المادة  ة ضرورة التصرح  من قانون  4ضیف المشرع لقائمة التدابیر الوقائ
ة الممتلكات 06-01 ات حما ة.یدخل الإجراء ضمن متطل ة والمسؤول ة  الذ یدعم مبدئي الشفاف العموم

الخدمة العامة لّفین    . 8وضمان نزاهة الأشخاص الم
افة ممتلكاته واستثماراته خارج  فصح عن  أن  حمل وصف الموظف العام  لّ شخص  یتمثل في إلزام 
سب غیر مشروع یُنبئ تورطه  ة قصد الوقوف على أ  التالي فهو إقرار عن ذمته المال شغلها و فة التي  الوظ

ا ال .في قضا ه من مال دون وجه ح حصلُ عل لّ ما    فساد ومن ثم مساءلته عن 
ة للممتلكات المصرح بها النس ذا أموال أولاده  و أمواله العقارة والمنقولة و تفي الموظف التصرح 

قوم على الفصل في الذمم عود إلى أن النظام المالي في القانون الجزائر   القصر دون أموال زوجته ولعل ذلك 
ة للزوجین.   المال

اشرة، إلاّ أن هناك تصرحات  افحته م ة من الفساد وم ة للوقا الممتلكات أمام الهیئة الوطن یتم التصرح 
شغلون وظائف  ة وتشمل فئة الموظفین العمومیین الذین  ة أو السلطة السلم تصل إلیها عن طر السلطة الوص

                                                            
ام المادة  -7 موجب 2016من التعدیل الدستور لسنة  32استنادًا لأح  2016مارس سنة  6، مؤرخ في 01-16قانون رقم ، 

، ج ر عدد (   .2016مارس  7بتارخ صادر )، 14یتضمن التعدیل الدستور
ة من الفساد وم -8 ة للوقا آل الممتلكات  في محمد، "التصرح  افحة افحته"، ضو ة لم ات القانون الملتقى الوطني حول الآل

ة، جامعة قاصد مراح، ورقلة، یومي الفساد ة الحقوق والعلوم الإقتصاد ل سمبر 3و 2،    .3، ص2008د
ام المادة  ضًا أح .مرجع  ، معدل ومتمم،2006فبرایر سنة  20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم  1فقرة 4وهو ما أكدته أ   ساب
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ا في الدولة وغیر المنصوص علیهم في الم شأنهم إلى  01-06من قانون  6ادة عُل عا أحال التشرع  فهؤلاء جم
م   . 9التّنظ

س الجمهورة، أعضاء البرلمان،  ة في الدولة وتشمل رئ شغلون مناصب سام ة لفئة الموظفین الذین  النس و
ة، محافظ بنك الجزائر، س مجلس المحاس ومة وأعضاؤه، رئ س الح س المجلس الدستور وأعضاؤه، رئ السفراء  رئ

  والقناصلة، الولاة والقضاة. 
نشر محتو التصرح  ا و مة العل س الأول للمح ممتلكاتهم أمام الرئ عًا یتعیّن علیهم التصرح  هؤلاء جم
ة للجمهورة الجزائرة خلال الشهرن الموالیین لتارخ انتخاب الأشخاص المعنیین أو تسلّمهم  في الجردة الرسم

  لمهامهم. 
افحته أن  الواضح  ة من الفساد وم ة للوقا قة من التصرح أمام الهیئة الوطن ات السا استثناء الشخص

انت الهیئة مخولة للتحقی في تصرحات هؤلاء  حدّد ما إذا  ة مناصبها، غیر أنّ المشرع لم  عود لحساس
ام  ا مخولاً للق مة العل س الأول للمح ان الرئ حدّد ما إذا  قتصر المسئولین ولم  قات أم أنّ دوره  مثل هذه التحق

  . !على تلقي التصرحات فقط ؟
عة الملف جزائًا ؟ یف تتم متا ة إذا تمّ اكتشاف تلاعب في تصرح إحد المسئولین و فهل  !فما مصیر القض

ا ؟ مة العل س الأول للمح ه الرئ الهیئة غیر  مع العلم أنّ  10أم تتدخل الهیئة لإحالة الملف إلى وزر العدل !حر
ون لها أمر إحالة الملف إلى وزر العدل؟ فهو غموض یؤد إلى  یف  مخولة بتلقي تصرحات هؤلاء المسئولین ف
ة المختصة ولأنّ الأمر  قاء ملف یتضمن مخالفة هؤلاء معلقًا طالما لم تُحدّد الجهة المخولة بإخطار الجهات القضائ

مناصب حساسة فلن یتحمّل أحد  ة دون وجود نص قانوني صرحیتعلّ    .11مثل هذه المسؤول
الممتلكات الهدف الذ ا للشرو  وحتى یؤد التصرح  حا ومستوف ون صح وجد لأجله یجب أن 

ل إخلال بواجب  امه ُحرك الدولة عن طر مشرّعها الدفاع عن أموالها بتجرم  أح ة وأ إخلال  القانون
ات الممتلكات مقررا عقو ل  التصرح  من  36جاء النص علیها في نص المادة  صورة من صور الإخلالعن 
افحته ة من الفساد وم  .12قانون الوقا

                                                            
ام المرسوم الرئاسي رقم  -9 ا ، 1990 سنة یولیو 25، مؤرخ في 225-90أنظر المادة الأولى من أح حدد قائمة الوظائف العل

عنوان "رئاسة الجمهورة"، جر عدد  عة للدولة    .1990یولیو  28 بتارخصادر ، 31التا
. مرجع  ، معدل ومتمم،2006فبرایر سنة  20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم  22ما جاء واضحًا في نص المادة  -10   ساب
افحة الفساد في الوظائف العامة في الدولة"،  -11 آلیتین لم الممتلكات  افحة الفساد والتصرح  الملتقى الوطني هاملي محمد، "هیئة م

، تیز وزو، حول مكافحة الفساد وتبيض الأموال ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل ، 2009مارس  11و 10یومي ، 
  . 65ص 

12-Mohamed Nasere Eddine," La déclaration comme mesure préventive contre la    corruption, 

l’expérience Algérienne", Revue : Droit et liberté, n° 2, organe national de prévention de lutte 
contre la corruption, faculté de droit et sciences politique-Université de Biskra, 2016, P 02. 
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  الحث على وضع مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین: الفرع الثالث
ة بین موظفیها  ة روح المسؤول ع النزاهة وتنم ة من الفساد تعمل الدولة على تشج اسة الوقا مًا لس تدع

م والنزه  01- 06من قانون  7ومنتخبیها، لذا نص المشرع في المادة  ضمن الأداء السل على الإطار الذ 
ة   . 13للوظائف العامة والعهد الانتخاب

ر المقصود بها ولم ُحدد مضمونها، هذا  ة دون ذ د النص على ضرورة وضع مدونات وقواعد سلو یؤ
  عد أرض الواقع.الأمر سیؤثر سلًا على تطبی هذه القوا 

ات العمل في إطار المؤسسات  ات وسلو مدونات السلوك استنادًا لرأ الفقه هي اعتماد معاییر لأخلاق
الجمهور، إذ  م الواجب مراعاتها أثناء أداء مهامهم وفي علاقتهم  ة، تحدد للموظفین الق العامة والهیئات المنتخ

ط المدونة بنظام الخدمة وتتمیز عن النصوص ة  ترت ون الضمیر أداة رقاب أنها التزام أخلاقي حیث  ة  القانون
  .  14فعالة

ذا المنتخبون أثناء  ة ینتهجها الموظفون العمومیون و ادئ أساس لذا تتضمن مدونة السلوك في جوهرها على م
ة مهامهم وتتمثل أساسًا في:   تأد

  وضوح الأنظمة والإجراءات داخل الإدارة،  -
لاغ ال  - الفساد، الالتزام بإ قوم بنشا غیر قانوني أو أ سلوك یوصف   جهات المختصة عن أ شخص 
ا الكسب غیر المشروع،  - ة وصرامة حالة اكتشاف قضا  التعامل بجد
لات أو معلومات   - م تسه غرض تقد اشرة أو بواسطة الغیر  افئة أو منحة م ة أو م ة هد الامتناع عن قبول أ

ة. قًا لمصالح شخص  تحق
ات من قبل الموظفین والمنتخبین على اختلاف درجاتهم وفي لا شك  م والسلو في أن اعتماد هذه الق

تها في الوقت نفسه، لأن الإخلال  م الراشد وهنا تكمن أهمیتها وصعو مختلف قطاعات الدولة ُمثل أول لبنة للح
حمي م ات  أساس التالي بها یؤد إلى انتشار الفساد بینما الالتزام بها وتداولها  ختلف الهیئات والمجتمع و

 .      15الدولة من تفشي الفساد

                                                            
مؤسسة دستورة، جاء نص المادة  -13 ة القضاء  د صراحةً على ضرورة تحصین  01- 06من قانون رقم  12ونظرا لأهم لیؤ

مات السارة المفعول. منسلك القضاء  ات المهنة وفقا للقوانین والتنظ   مخاطر الفساد بوضع قواعد لأخلاق
ة والمساءلة في مواجهة الفساد، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، -14 (فرع فلسطین  - أمان-مصلح عبیر، النزاهة والشفاف

ة) فلسطین،  ة الدول   ، منشور في موقع:37، ص 2007لمنظمة الشفاف
www.aman-palestine.org 

ان،  -15 ة من الفساد مور سف ة والوقا ة على ضوء قانوني الصفقات العموم ة الصفقات العموم ة أسالیب رقا مد فعال
ة، جامعة عبد  اس ة الحقوق والعلوم الس ل رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال،  افحته، مذ وم

ة، الجزائر،    .95، ص 2012الرحمان میرة، بجا
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شملها وصف الموظف العام وهو ما یتضح من  ع الفئات التي  ات توس ة هذه الآل وما یزد من فعال
ام الفقرة ب من المادة  افحته في تحدیده للفئات التي تدخل في 2أح ة من الفساد وم ، إذ یتسع قانون الوقا

  موظف العام.مفهوم ال
قى إشراك المجتمع المدني مخاطر  16و ة  س والإعلام والتوع ة من الفساد، فالتحس ا في الوقا عاملا حیو

افحته.  ة من الفساد وم عاد قانون الوقا بیر في تكرس أ  الفساد له دور 
  

ة: المطلب الثاني ة الصفقات العموم   التدابیر المقررة لحما
ة من ا ة من الفساد تتعل جاء قانون الوقا اسة الوقا افحته بتدابیر أخر تحمل في جوهرها س لفساد وم

اره أكثر المجالات عرضة للفساد، لذا  ة لاعت ه المال العام وهو مجال الصفقات العموم صرف ف أهم مجال 
ما تضم ة (الفرع الأول)،  اسة المشرع في هذا المجال إلى إعادة تكرس قواعد الشفاف ن لأول مرة اتجهت س

النزاهة (الفرع الثاني).   نظام التصرح 
  

ة: الفرع الأول م الصفقات العموم لا لتنظ ة تفع   تكرس قواعد الشفاف
صفة عامة ومجملة، جاء قانون  ادئ  ة على جملة من الم م الصفقات العموم عد أن أكّد المشرّع في تنظ

افحته لوضع الإجراءات الكف ة من الفساد وم ادئ الهامّة التي جاء تحدیدها في المادة الوقا فقرة  9یلة لتحقی هذه الم
الإعداد  2 ة، بدءًا  عًا للترتیب المعروف في إبرام الصفقات العموم التفصیل ت من القانون نفسه وسیتم تناولها 

ة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصف ة والانتقاء (أولاً)، علان ة المسب لشرو المشار قة (ثانًا) الموضوع
عًا)والدقة في اتخاذ القرارات (ثالثًا) وممارسة طرق الطعن عند الإخلال به ادئ والإجراءات (را  .ذه الم

ة والانتقاء: أولاً  قبل إعلان المصلحة المتعاقدة عن إجراء طلب العروض تقوم : الإعداد المسب لشروط المشار
ال ام المتعلقة  .بإعداد الشرو والأح عرف بدفتر الشرو ة في إطار ما    صفقة العموم

ه سائر الشرو  موج ة تضعها المصالح المتعاقدة بإرادتها المنفردة تحدد  قة رسم لذا فدفتر الشرو وث
ة لصفقات التراضي.  النس تم إعداده حتى  مختلف جوانبها و قواعد المنافسة    المتعلقة 

ة المعلومات المتعلقة بإ: ثانًا قوم علیها إبرام : جراءات إبرام الصفقةعلان ادئ التي  ة من أهمّ الم العلان
ع مراحل إبرام الصفقة المبدأ في جم ة، لذا یتعیّن على المصالح المتعاقدة الالتزام    . 17الصفقات العموم

                                                            
  .، مرجع ساب10-06من القانون رقم  15ر المادة أنظ -16
 راجع في الموضوع: -17

ALT Eric et LUC Irène, La luttecontre la corruption, Presses Universitaires de France, Paris, 1997, 
P 25.  
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و  الإعلان عنها حتى  ون ذلك  الصفقة و ة المعلومات المتعلقة  ن أوّل إجراء لتجسید المبدأ علان
قي للمنافسة.    هناك مجال حق

ون عن طر الإشهار الصحفي الذ یُلزم المصالح ف لي جوهر  الإعلان على هذا النحو إجراء ش
ال طلب العروض لّ أش مراعاته في    . 18المتعاقدة 

ة والدقة في اتخاذ القرارات: ثالثًا تحر الدقة  حفاظًا على المال العام یتعین على المصلحة المتعاقدة: الموضوع
شرة  ة وال ات الماد ان ار المتعامل المناسب القادر على إنجاز الصفقة سواءً من حیث الإم ة في اخت والموضوع
قدمها اعتمادًا على سیرة المتعامل المتعاقد وخبرته في إنجاز المشارع، أخذًا في  قترحها والضمانات التي  التي 

قدمها  ار شهادة التأهیل التي  قة معها أو مع مصالح أخر لتقدیر مد جدیته واحترامه الاعت ومعاملاته السا
س ومدة إنجاز الصفقات.   لمقای

عًا ة: را قواعد إبرام الصفقات العموم مراحل : ممارسة طرق الطعن عند الإخلال  مر  ة  إبرام الصفقة العموم
ة لمبدأ المن ه الممارسات المناف  9افسة الشرفة والمساواة، لذا جاء نص المادة متعددة وهو المجال الذ تكثر ف

ةفي فقرتها الأخیرة "...  ل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العموم   ". ممارسة 
ة ممثلةً  ة المختلفة، خاصة أمام الجهات القضائ نا أمام جهات الرقا ة النص یجعل ح الطعن مم عموم

الإلغاء في الإجراءات المتخذة في إطار في القضاء الإدار سواء أم ام قضاء الإلغاء، إذ منح ح الطعن 
ة على أساس أنه قرار إدار منفصل ة إبرام الصفقات العموم   . 19عمل

قواعد الإشهار أو المنافسة  سبب الإخلال  ة للمنازعات التي تنشأ  النس وعدم مراعاة أو أمام قضاء الاستعجال 
ادئ المساواة والشف ار المتعامل المتعاقد.م ة في اخت   اف

  
ل متعاقد وطني أو أجنبي: الفرع الثاني النزاهة على  ح    فرض التصر

فرض  النزاهة  شغلها، فإنّ التصرح  فة العامة و ل من یدخل الوظ فرض على  الممتلكات  ان التصرح  إذا 
ة تعززا لقواعد الشفاف ل من یرغب الدخول للصفقات العموم   ة والنزاهة والمنافسة الشرفة.على 

م تصرح  ة تقد ل متعهد وطني أو أجنبي یرغب في الترشح للحصول على صفقة عموم لذا یلتزم 
ة زة وحتى الدول ة إلى المر ع أنواع الصفقات بدءًا من الصفقات المحل   . 20النزاهة وذلك في جم

                                                            
ال طلب العروض راجع نص المادة  -18  16مؤرخ في ، 472-15من المرسوم الرئاسي رقم  42لمزد من التفصیل عن أش

ة وتفوضات المرف العام، ج ر عدد (2015سبتمبر سنة  م الصفقات العموم   .2015سبتمبر  20بتارخ صادر )، 50، یتضمن تنظ
ن عقد من  -19 أنها تلك الأعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للإدارة تساهم في تكو ن تعرف القرارات الإدارة المنفصلة  م

ة العقود الإدار  ن الطعن فیها بدعو الإلغاء استقلالا عن العمل م التالي  ه، و طة  ن فصلها عن ذات العقد المرت م ة ومن ثم 
ة، ولمزد من التفصیل أنظر:  دات، نظرة الإجراءات الإدارة القابلة للانفصال عن العقود الإدارةالعقد م نظیر سو دراسة - وس

رة لنیل درجة الماجستیر-مقارنة   .   1ص ، 2005في القانون، جامعة آل البیت، الأردن،  مذ
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ة الصادرة سنة  مة الرئاس ام التعل الرجوع إلى أح ع  2009و افحة الفساد یتعین التوق المتعلقة بتفعیل م
م عروض للحصول  اء المتعاقدین جزائرین منهم وأجانب الراغبین في تقد النزاهة من قبل الشر على التصرح 

المناولة. عمل معهم    على الصفقات وحتى من 
عدم منح أّة عمو  النزاهة  ع على التصرح  قبل الاعتراف ما یلتزم الشرك المتعاقد عند التوق لة للوسطاء و

البینة التي تُثبتها. ان  ه من أخطاء في حالة الإت   ینسب إل
النزاهة  ادئ المنصوص علیها في المادةفالتصرح  مًا للم  05-10 من الأمر رقم 9 إجراء جدید جاء تدع

افحة الفساد وهو من مشتملات ملف الترشح بتأكید من المشرع في نص من  67المادة  المعدل لقانون م
  .  24721- 15المرسوم الرئاسي رقم 

ة خاصةً  م الصفقات العموم النزاهة في تنظ طرح نفسه لماذا لم یرد مضمون التصرح  لكن السؤال الذ 
مة صدرت سنة  عني هذا أن المشرع لا یزال متخوفا من فرض هذا الإجراء حتى في سنة 2009وأن التعل ؟ فهل 

  ؟ 2015
ة نص قانون وتعززا لتداب  افحته، 01-06یر الوقا ة من الفساد وم ة للوقا   على إنشاء الهیئة الوطن
اسة سارت   ة من الفساد وهي س الوقا عرف  ات الفعالة التي اعتمدها المشرع في إطار ما  إحد الآل

قاً على نهجها الدول  ة خیر من العلاج"لمبدأ  تطب   . "الوقا
ة من الفساد في قبل أن تكون الهیئة استراتیج الوقا ة تختص  ة وقائ افحة الفساد وقمعه هي استراتیج ة لم

  .22القطاع العام والخاص

الممتلكات،وفضلا عن سلطات ة تعد  ها عند تلقي التصرح  ة من الوسائل القانون ه والرقا سلطة التوج
ة من الفسادالهامة  اسة الوقا   المساعدة على تنفیذ الهیئة لس

ذلك تتعدد  اع نهج شامل متعدد الجوانب أمرًا لا مفر منه و أن ات أوجه تدخل الهیئة اقتناعا من الدولة 
طرحه الفساد من عواقب على  ساورها من قل إزاء ما  ة لما  عة وقائ صورة فعالة بجهاز ذا طب لمنع الفساد 

انات الدول وأمنها.     استقرار 
 
 

                                                             
20-  ،" ة والجرائم المتعلقة بها في إطار التشرع الجزائر ة الصفقات العموم ات المستحدثة لحما ة، "الآل الملتقى الوطني حول جلیل مون

ة ة، یومي الصفقات العموم حي فارس، المد ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   . 5، ص 2013ما  21و 20، 
  .مرجع ساب، 2015سبتمبر سنة  16، مؤرخ في 247- 15مرسوم رئاسي رقم  -21
  راجع في الموضوع: -22

NIKE KOMTSINDIValère, La Corruption, une lecture systémique, Édition DIANOIA, Paris, 2004, 
P 87.  
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حث الثاني ام المتعلقة : الم افحةالأح   01- 06الفساد في القانون  م
افة مراحل م افحته  ة من الفساد وم عد ذلك افحة الظاهرة سواء قبل وقوعها و یتضمن قانون الوقا حتى 

اسة قمع الفساد والمفسدین.  متد إلى تكرس س ة فحسب وإنما  ة الوقا قتصر على تجسید استراتیج   أ لا 
اسة متطورة في  امولخطورة الفساد وجب تبني س عة المجرمین جزائ ان ذلك ب تا لفة ،  د الجهات الم تزو

حث والتحر بوسائل خاصة (المطلب  عة مرتكبي الفساد (المطلب الأولال ) وإرساء إجراءات خاصة في متا
  ).الثاني

  
ة بتبني وسائل تحر خاصة: الأولالمطلب  ز دور الشرطة القضائ   تعز

ة من اما جدیدة لم تكن معروفة في التشرع  أوجد المشرع من خلال قانون الوقا افحته أح الفساد وم
افحة الفساد. 56الوطني، لذا أجازت المادة  اسة م لاً لس   منه استخدام أسالیب تحر خاصة تفع

ن تحدید الأسالیب الخاصة للتحر في الترصد الإلكتروني (الفرع الأول)، التسرب  م على هذا الأساس 
م المراقب (الفر    ع الثاني).والتسل

ز لقمع الفساد  حث والتحر وجمع الأدلة، نص المشرع على إنشاء دیوان مر ة ال ومن أجل إنجاح عمل
بر تتماشى والتأثیر الكبیر لجرائم الفساد على المجتمع (الفرع الثالث).   ة    أولاه أهم

  
  الترصد الإلكتروني: الفرع الأول

ات المتح ة في عد الأحداث التي عرفتها الولا ح 2001سبتمبر  11دة الأمر ، صدر القانون الذ یب
عدها لعدة دول اصدار  ع أنواعها الأمر الذ سمح  ة واعتراض المراسلات بجم المات الهاتف التصنت على الم

  قوانین تتضمن هذه الوسائل.
فساد عامة جاء جعل المشرع الجزائر الترصد الإلكتروني أهم الأسالیب المستخدمة للكشف عن جرائم ال

ة تحت عنوان  ع من قانون الإجراءات الجزائ مه في إطار الفصل الرا "اعتراض المراسلات وتسجیل تنظ
الترصد الإلكتروني، الأصوات والتقاط الصور" افحته  ة من الفساد وم . وجاء التعبیر عنه في إطار قانون الوقا

افحة ة الأمم المتحدة لم   . 23الفساد والاتجاه نفسه تبنته اتفاق

                                                            
ة  -23 ل توراه علوم، تخصص قانون،  ة، رسالة لنیل شهادة د ات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموم ة، آل اب ناد ت

، تیز  ة، جامعة مولود معمر اس  . 219ص، 2013وزو، الجزائر، الحقوق والعلوم الس
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الهاتف  ة  فهو اعتراض أو نسخ أو تسجیل المراسلات التي تتم عن طر قنوات وسائل الاتصال السلك
ة التي تدخل  الهاتف النقال والإنترنت والبرد الإلكتروني وغیرها من الوسائل التقن ة  التقلید والتلغراف واللاسلك

م   .24في هذا الح
  

  التسرب: الفرع الثاني
مه في المواد التسرب و  ه وتنظ النص عل  65سیلة من وسائل التحر الخاصة، استحدثه المشرع 

رر رر  65إلى  11م ة والمادة  18م افحته 56من قانون الإجراءات الجزائ ة من الفساد وم   .   25من قانون الوقا
لف  ة الم ط الشرطة القضائ ة ضا ة تحت مسؤول ط أو عون شرطة قضائ ام ضا بتنسی یتمثل في ق
ة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شرك لهم... ه في ارتكابهم جنا ة الأشخاص المشت مراق ة    .26العمل

ة منظمة تستهدف أوساطًا معینة، ة أو أحد أعوانه  فهو عمل ط الشرطة القضائ قوم من خلالها ضا
ه في ارتكابهم إحد الجرائم المنصوص علیها  ة الأشخاص المشت ، لیتم الوقوف على 27حصرًا في القانون مراق

ة.  شرة والماد ة ال ها من الناح ة تحر ف عة عملها و اتها وتفاصیلها لمعرفة طب   أدق خصوص
م المراقب قة یوجد أسلوب التسل ه السماح لشحنات 28فضلاً عن الأسالیب السا قصد  غیر مشروعة أو  و

م الوطني أو المرور  الخروج من الإقل ة مشبوهة  غ علم السلطات المختصة وتحت مراقبتها  عبره أو دخوله 
اء انوا أصلیین أو شر ه سواء  ة الأشخاص الضالعین في ارتكا شف هو   . 29التحر عن جرم ما و

رة  قوم في جوهره على ف افحة الجرائم فهو من أسالیب التحر الخاصة  الإسهام الجماعي في م
ة استخدام ان ة بوجه عام والأموال المتحصل علیها المنظمة، فما مد إم ة العائدات الإجرام ة حر ه في مراق

؟. لها من دولة لأخر   من جرائم الفساد بوجه خاص حال نقلها أو تحو
                                                            

ة من جرائم الفساد"،  -24 ة للوقا آل ة واعتراض المراسلات  المات الهاتف بن عمار مقني، بوراس عبد القادر، "التصنت على الم
ة، جامعة قاصد مراح، ورقلة، یومي الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، اس ة الحقوق والعلوم الس سمبر  03و 02ل د

  .14، ص 2008
ة -25 اللغة الفرنس قابله  مصطلح آخر "الاختراق" بینما  أسلوب خاص للتحر  " وقد تطرقت عدة  "infiltrationورد التسرب 

عة مواد بدءً من المادة  ه ق إج الفرنسي في س ة في التحر فنص عل ة إلى هذه التقن   .87إلى المادة  81تشرعات جزائ
رر  65لمادة أنظر ا -26 سمبر 20، مؤرخ في 22- 06من قانون رقم  12م تمم الأمر رقم  ،2006 سنة د  155-66عدل و

ة، ج ر عدد (والم 1966یونیو سنة  8المواف  1386صفر عام  18المؤرخ في  صادر )، 84تضمن قانون الإجراءات الجزائ
سمبر  24بتارخ    ، معدل ومتمم. 2006د

رر 65أنظر المادة  -27 .، معدل ومتمم01-06من القانون رقم  5 م   ، مرجع ساب
ة  -28 ض الأموال والعائدات الإجرام قه في جرائم تبی غلب تطب ة عن وسائل التحر الأخر لكن  م المراقب أهم قل التسل لا 

المخدرات صفة موجزة. والاتجار غیر المشروع    لهاذا تم تناوله 
  . مرجع الساب...، معدل ومتمم، 2006فبرایر  20، مؤرخ في 01-06رقم فقرة "ك" من قانون  2أنظر المادة  -29
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ال نجدها في صلب المادة  ة على هذا الإش م  01- 06من قانون  56الإجا التي أجازت استخدام التسل
اتها لد  المراقب في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد عة تحر ه في مشروعیتها ومتا وذلك بتعقب الأموال المشت

ة المختصة. عد الحصول على إذن من الجهة القضائ م الدولة الجزائرة    دخولها أو خروجها من إقل
  

حث والتحر : الفرع الثالث ة ال ما لاستراتیج ز لقمع الفساد تدع   إنشاء دیوان مر
حث والتحر  ما لوسائل ال ز لقمع الفسادنص المشرع الجزائر على إنشاء  تدع في إطار  دیوان مر
رر من الأمر رقم  اب الثالث م رر على " 24فنصت المادة  05-10ال ز لقمع الفساد م ینشأ دیوان مر

حث والتحر عن جرائم الفساد مهمة ال   ...".لف 
حث عن الجر  ال لف  ة ُ زة للشرطة القضائ افحة الدیوان مصلحة مر ائم ومعاینتها في إطار م

ام المرسوم الرئاسي رقم  موجب أح م  ة سیره عن طر التنظ ف مه و یلة الدیوان وتنظ - 11الفساد.تحددت تش
عد الجهود التي بذلها .42630 ة التي اكتسبها  یلة تعبر عن الثقة الممنوحة لجهاز الشرطة القضائ عة التش طب

افح ، الأمر الذ خولها امتلاك دیوان متخصص جرمة عامةً وجرائم الفساد خاصةً ة الوالنتائج التي حققها في م
شف جرائم الفساد.    في 

ة: ات الآت الصلاح لّف  ة التي أنشأ لأجلها    ومن أجل تجسید الغا

ة المختصة. - الفساد وإحالة مرتكبیها أمام الجهة القضائ قات عن أفعال متعلقة  ام بتحق   جمع الأدلة والق

عد النقد الذ وجه  ة المختصة جاء  ة إحالة مرتكبي الفساد أمام الجهة القضائ ان فاختصاص الدیوان بإم
ة وإحالة مرتكبي الفساد على  إقصاءللمشرع، إذ بدا واضحا  افحة الفساد من تحرك الدعو العموم هیئة م

  القضاء الجزائي. 
قات الجارة.  - ة التحق مناس ادل المعلومات  افحة الفساد وت ر التعاون مع هیئات م   تطو
ه الدیوان فضلا عن  - قوم  ل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحرات وهو دور استشار  اقتراح 

. حث والتحر   سلطة ال
عة للدیوان، نص ال ة التا ة الشرطة القضائ على  426- 11مرسوم الرئاسي رقم ومن أجل تعزز فعّال

ة  م الوطني على غرار الاختصاص المحلي المقرر للشرطة القضائ امل الإقل شمل  تمدید اختصاصها المحلي ل
ات  ة للمعط أنظمة المعالجة الآل ة والجرائم الماسة  في جرائم المخدرات والجرمة المنظمة عبر الحدود الوطن

ض الأموال والإرهاب الصرف.   وجرائم تبی   والجرائم المتعلقة 

                                                            
سمبر سنة  8، مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم  -30 ات  2011د ف مه و ز لقمع الفساد وتنظ یلة الدیوان المر حدد تش

سمبر  14بتارخ صادر )، 68سیره، ج ر عدد (   . 2011د
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ط  عد إظهار المجرمین لقدرات هائلة في التخط ما  حتاج إلى تفعیل أدوات التصد لا س فعصرنا هذا 
  للإجرام. 
  

عة مرتكبي جرائم الفساد: الثانيالمطلب    إرساء قواعد خاصة في متا
ه یترتب عن ة على القضاء الجزائي قصد  شف جرائم الفساد إحالة مرتكب محاكمتهم عن الأفعال المنسو

عي لأ جرمة من جرائم الفساد.  ة المآل الطب عة الجزائ ذلك تكون المتا   إلیهم و
عة  طب شأنها تخضع لإجراءات خاصة سواء تعل الأمر  ة  عة الجزائ خطورة هذه الجرائم جعل المتا

ات المق عة العقو قا الجهة الفاصلة في موضوعها (الفرع الأول) أو طب ررة لمرتكبیها قمعا للفساد والمفسدین وتحق
رة الردع العام (الفرع الثاني).    لف

  
ع الاختصاص المحلي للجهات الفاصلة في جرائم الفساد: الفرع الأول   توس

رر  24تنص المادة  "تخضع الجرائم المنصوص علیها في هذا على أنه  05-10من الأمر رقم  1م
ةالقانون لاختصاص الجهات القض ام قانون الإجراءات الجزائ ة ذات الاختصاص الموسع وفقا لأح   ."ائ

ما المواد  ة لاس ام قانون الإجراءات الجزائ الرجوع إلى أح القانون رقم  329و 40، 37و - 04عد تعدیلها 
م لعد 14 یل الجمهورة (أولاً) وقاضي التحقی (ثانًا) وجهات الح ع الاختصاص المحلي لو د من ُلاحظ توس

الخطورة والتعقید ومن  ة أخر (ثالثًا) وذلك في الجرائم المتمیزة  المحاكم إلى اختصاص محاكم مجالس قضائ
  بینها جرائم الفساد.

ة: أولاً  یل الجمهور ع اختصاص و ة من المادة : توس مقتضى الفقرة الثان من قانون  37وسّع المشرع 
مي لو ة الاختصاص الإقل شمل اختصاص محاكم أخر وتم تحدید ذلك عن الإجراءات الجزائ یل الجمهورة ل

م.    طر التنظ
المادة  ورة  شأن الجرائم المذ التحر أو التحقی  لما تعل الأمر  ام الاختصاص الموسع   37تطب أح

ة  وتتمثل أنظمة المعالجة الآل ات في جرائم المخدرات والجرمة المنظمة عبر الحدود والجرائم الماسة  للمعط
قًا لنص المادة  ذا جرائم الفسادط الصرف وجرائم التهرب و ض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة  وجرائم تبی

رر  24   . 05-10من الأمر رقم  1م
ع اختصاص قاضي التحقی: ثانًا ع الاختصاص  40نصت المادة : توس ة على توس من قانون الإجراءات الجزائ

ح المحلي لقاضي الت ص ذلك  قة و الجرائم السا مة ذات الاختصاص الموسع إذا تعل الأمر  ع للمح حقی التا
نه التنقل أو انتداب أ  م ، ف مي یتجاوز اختصاصه العاد مة ذا اختصاص إقل ع لهذه المح قاضي التحقی التا

التحقی القضائي في جرائم الفساد، وإذ مهام تتعل  ام  ة للق ط شرطة قضائ یل ضا ل من و ع اختصاص  ا تم توس
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التالي ما هي المحاكم ذات الاختصاص  الجمهورة وقاضي التحقی لد المحاكم ذات الاختصاص الموسع و
مها ؟ یف تمّ تنظ   !الموسع و

ع الاختصاص المحلي لمحاكم متخصصة: ثالثًا ام المرسوم التنفیذ : توس قًا لأح تم  34831- 06تطب
سمى  استحداث محاكم لتكوّن  الأقطاب المتخصصة"ما  الجرائم  " ة المتعلقة  للفصل في الدعاو العموم

ة 37المنصوص علیها في المادة  ذا المادة من قانون الإجراءات الجزائ رر  24، و  05- 10من الأمر رقم  1م
افحته ة من الفساد وم   .     32المعدل لقانون الوقا

ة ال م القضائي یبدو واضحا اتجاه المنظومة القانون ة إلى تبني أسلوب جدید في مجال التنظ جنائ
ة  م التراب الوطني إلى أرعة أقطاب قضائ بخصوص الاختصاص المحلي لجرائم الفساد على إثرها تم تقس

  متخصصة وهي:  
مة سید محمد:  - أ یل الجمهورة وقاضي  قطب مح مة سید محمد وو متد الاختصاص المحلي لمح

رة، تیز وزو، التحقی لدیها إلى  ، البلیدة، البو ة: الجزائر، الشلف، الأغوا ة التال محاكم المجالس القضائ
ازة، عین الدفلى. ة، المسیلة، بومرداس، تی   الجلفة، المد

لة:  - ب مة ور یل الجمهورة وقاضي التحقی لدیها إلى  قطب مح مة ورلة وو متد الاختصاص المحلي لمح
ة: ور ة. محاكم المجالس التال ، تندوف، غردا  لة، أدرار، تمنراست، إیلیز

مة وهران: قطب-ج یل الجمهورة وقاضي التحقی لدیها إلى  مح مة وهران وو متد الاختصاص المحلي لمح
سمسیلت،  ض، ت ر، الب اس، مستغانم، معس شار، تلمسان، سید بلع ة: وهران،  ة التال محاكم المجالس القضائ

 وغلیزان.النعامة، عین تموشنت 
مة قسنطینة: قطب-د یل الجمهورة وقاضي التحقی لدیها  مح مة قسنطینة وو متد الاختصاص المحلي لمح

ة،  دة، عنا رة، سطیف، س س ة،  اتنة، بجا ة: قسنطینة، أم البواقي،  ة التال إلى محاكم المجالس القضائ
، خنشلة، سوق أهراس،    میلة.المة، برج بوعررج، الطارف، الواد

  
  تنوع الجزاءات المقررة لجرائم الفساد: الفرع الثاني

ة لجرائم  اقة التي أكدت على ضرورة ملاحقة الأشخاص المرتك ُعد التشرع الجزائر من التشرعات الس
الإضافة إلى تلك المعروفة ف افحته على جزاءات جدیدة  ة من الفساد وم ي الفساد ومعاقبتها، لذا اشتمل قانون الوقا

                                                            
ر 5ي ، مؤرخ ف348-06مرسوم تنفیذ رقم  -31 لاء 2006 سنة أكتو عض المحاكم وو ، یتضمن تمدید الاختصاص المحلي ل

، ج ر عدد ( ر  8بتارخ صادر )، 63الجمهورة وقضاة التحقی   . 2006أكتو
ة  -32 ة العمل ر أنه من الناح الذ یبدوا واضحًا خضوع جرائمالفساد لاختصاص المحاكم ذات الاختصاص الموسع، لكن الجدیر 

مة هو المختص في هذا النوع من الجرائم.لایزال ال المح  قسم الجزائي 
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ة لمواجهة هذه الجرائم قصد محاصرة الظاهرة وضمان عدم استفادة مرتكبیها من  اف ات التي لم تعد  قانون العقو
  عائداتها غیر المشروعة.

مها إلى جزاءات ماسة  اسًا على الحقوق التي تمس نتیجة تطبی هذه الجزاءات تم تقس بناء على ما تقدم وق
ة للمخالف (أولاً) و  شخص المخالف وحرته (ثانًا). الذمة المال   جزاءات ماسة 

ة : أولاً  الذمة المال ة  الجزاءات-الجزاءات الماسة  ة في : -المال ة جرائم الفساد بدافع الطمع والرغ ترتكب غالب
ة  ونها تصیب ذمته المال افحتها لردع المجرم  ة هي الأنسب لم ة المال الكسب السرع وغیر المشروع، لذا فالعقو

طرق غیر مشروعة.  ا مها    لتي سعى إلى تضخ
ة بین الغرامة ( ات المال   ).                                      3) والمصادرة (2) التجمید والحجز (1تتنوع العقو

افحته تحدید مقدار الغرامة على نحوٍ : الغرامة –1 ة من الفساد وم ظهر من استقراء نصوص قانون الوقا
ة یجعلها معرو  ل قض سات  ا للقاضي سلطة تقدیرة حسب ملا فة سلفًا، بتحدیدها بین حدین أدنى وأقصى تارً

ة لجل جرائم الفساد.  النس  وهو ما اعتمده المشرع 
ارات تعود  مة الغرامة وذلك لاعت ة أو من حیث ق قى جرمة الرشوة أشد الجرائم سواء من حیث العقو وت

ام بهذا الفعل.في اعتقادنا إلى أن الرشوة أخ ل من سولت له نفسه الق   طر وأكثر الجرائم انتشارًا، لذا یتعین قمع 
التجمید أو الحجز وفقًا للمادة : التجمید أو الحجز –2 " فرض حظر أنه  01-06/ح من قانون 02قصد 

ل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فیها أو نقلها أو تولي عهدة الممتلكات  طرة مؤقت على تحو أو الس
مة أو سلطة مختصة"   . 33علیها مؤقتًا، بناء على أمر صادر عن مح

فحرمان مرتكبي جرائم الفساد من ثمرة مشروعهم الإجرامي وتجردهم من الممتلكات التي اكتسبوها هو 
. ة الأخر ات التقلید اقي العقو لامًا وردعًا مقارنة ب   الجزاء الأكثر إ

البراءة أو فهو إجراء تحفظي هدفه عدم ا م  ة صدور ح لتصرف في الأموال غیر المشروعة إلى غا
ة وإذا تمت الإدانة تصادر الأموال المحجوز علیها   .34الإدانة، فإذا تمت البراءة ترفع الإجراءات التحفظ

ة التي تبناها: العائدات والأموال غیر المشروعة مصادرة-3 اسة العقاب ة في الس  تعتبر المصادرة حجر الزاو
ة للحرة لأنها تؤد إلى تجرد الجناة من العائدات والفوائد  ات السال ، فلا تقل ردعًا عن العقو المشرع الجزائر

ة عن جرائم الفساد.عرفتها المادة  أنها 02المتأت افحة الفساد  د الدائم من الممتلكات / من قانون م "التجر
ة   .  "أمر صادر عن هیئة قضائ

                                                            
افحة الفساد.02وهو تعرف منقول حرفًا من نص المادة  -33 ة الأمم المتحدة لم   /و من اتفاق
افحة الفساد الإدار في الجزائر،  -34 ة لم ات القانون توراه علوم، تخصص قانون  رسالةحاحا عبد العالي، الآل عام، لنیل شهادة د

رة، الجزائر، ص  س ضر،  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس   . 347ل
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الجرائم بنصها  01- 06من قانون  51من المادة  2لفقرة وقد أشارت إلیها ا " في حالة الإدانة 
مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة، وذلك مع  ة  المنصوص علیها في هذا القانون تأمر الجهة القضائ

ة".   مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن الن
ة وهي إجراء إلزامي في جرائم الفساد إذا استقراء نص المادة یبدوا واضحًا أن  ة تكمیل ة مال المصادرة عقو

العائدات والأموال غیر المشروعة   .35تعل الأمر 
م قضائي ح ة إلاّ  ة ولا عقو ة.  36تصدر عن القضاء لأنها عقو   مع مراعاة حقوق الغیر حسن الن

  
شخص المخالف: ثانًا   الجزاءات الماسة 

طل علیها ما یتعرض مرتكبي جرا ةئم الفساد لجزاءات  حرة المخالف من  37الجزاءات الشخص تمس 
 .)1جهة (

شخص المخالف لكن نادرا  افحته جزاءات تتعل دائما  ة من الفساد وم من جهة أخر تضمن قانون الوقا
النشا المهن افحته للجرائم العامة، لهذه الجزاءات صلة  ا ما یتوعد بها المشرع الجنائي في م الحقوق والمزا ي و

ه وهي جزاءات ذات أثر فعال طة  س أشد على المجرم من إصابته في مجال نشاطه ( ،المرت   ).   2إذ ل
ة المخالف-1 حر افحته جزاءات تصیب مرتكب : الجزاءات التي تمس  ة من الفساد وم تضمن قانون الوقا

  الجرمة تؤد إلى سلب حرته.
ة للحر ة السال س الذ تتراوح مدته بین السنتین وعشر سنوات تأخذ العقو ة في جرائم الفساد صورة الح

طة إذا ما قارناها بخطورة هذه الج س ة لا و وهي  ف قائها بهذه الك رة الردع العام والغرب في رائم، ف حق ف لن 
عد النظر في ذلك حتى في ظل آخر تعدیل.   الأمر أن المشرع لم 

ةً من المشرع في مواج شمل تجرم الشروع وذلك ما ورغ ع دائرة التجرم ل هة الفساد وقمعه، اتجه إلى توس
صفة صرحة في نص المادة  عاقب على الشروع في "... التي جاء فیها  01- 06من قانون  2فقرة  52ورد 

مة نفسها مثل الجر   ".الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون 

                                                            
ل  01-06من القانون رقم  2قدّ حدد المشرع الجزائر في الفقرة ز من المادة  -35 أنها "  ة  العائدات الإجرام المقصود 

اشر من ارتكاب اشر أو غیر م ل م ش ة أو المتحصل علیها  جرمة". قد قصر المشرع الجزائر محل المصادرة  الممتلكات المتأت
ة فقط من ارتكاب جرائم الفساد دون تلك المستعملة فیها وذلك یخالف نص المادة  رر  15على الموجودات المتأت من قانون  01م

ات.   العقو
قرار إدار صادر عن -36 افحة الفساد التي تجیز المصادرة  ة الأمم المتحدة لم ة.  على خلاف اتفاق   سلطة غیر قضائ
 راجع في الموضوع: -37

JEULAND Emmanuel," L’efficacité des procédures et des sanctions en matière économique ", 
Revue de jurisprudence commerciale, numéro spécial, N°11, Paris, 2001, P 156-166. 
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ة إلى  ام لم تقتصر جهود المشرع الرام مواجهة الفساد في العقاب على الشروع فحسب، إذ وضع أح
ل عائدات الجرمة إلى الخارج وفي غیر ذلك  ة إذا تم تحو ة ولا العقو التقادم فلا تتقادم الدعو العموم خاصة 

ة   .  38من الحالات أحالنا المشرع إلى القواعد العامة أ إلى قانون الإجراءات الجزائ
ة : النشاط المهني للمخالفالجزاءات التي تمس  - 2 تفي المشرع الجزائر بتقرر الجزاءات الجنائ لم 

ة التي أشار إلیها تحت عنوان ، المختلفة عض الجزاءات المدن مجال "آثار الفساد" إذّ أقرّ ب تتعل في مجملها 
ة وذلك في نص المادة  افحته التي  55الصفقات العموم ة من الفساد وم ل عقد نصت على من قانون الوقا "

ه من ارتكاب  ص متحصل عل از أو ترخ حد الجرائم المنصوص علیها في هذا إأو صفقة أو براءة أو امت
ة التي تنظر الدعو مع مراعاة حقوق  طلانه وانعدام اثاره من قبل الجهة القضائ ح ب ن التصر م القانون، 

ة"   .39الغیر حسن الن
طال العقود والص ر أن إ الذ ة من جدیر  ازات جزاء جدید استحدثه قانون الوقا فقات والبراءات والامت

ة لجرائم الفساد. عة المال افحته لیتماشى والطب   الفساد وم
التالي فللقاضي  ة والإدارة و ة الفاصلة في المسائل المدن أصل عام أمام الجهات القضائ عة  تتم المتا

طال العقود والصفقات وال ص المتحصل علیها من إحد جرائم سلطة تقدیرة في إ ازات والتراخ براءات والإمت
ة. ع ارها دعو ت اعت فصل فیها    40الفساد فهو أمر جواز 

 
  خاتمة

م قانون  ة من  01- 06لقد حاولت هذه الدراسة تقیّ اسة الوقا قه في تكرس س من حیث مد فعالیته وتوف
افحته، فالجزائر من الدول التي تشن  ة متواصلة على مصادر الفساد تجلت مظاهره في وضع الفساد وم حرا قانون

عتره من نقائص  افحته رغم ما  ة من الفساد وم ة للوقا ة الوطن فیل بتحقی الاستراتیج نظام قانوني متعدد الجوانب 
م جملة من الاقتراحات لعلها تثُ ة من وجوده، لذا یتعین في هذا المقام تقد ر المنظومة حالت دون تحقی الغا

ن إجمالها في:  م ة في هذا المجال    القانون
ات تعیّ  - ف  ن الموظفین العمومیینیتبني نظام قانوني صارم بخصوص طرق و
 السهر على تطبی مدونات قواعد السلوك لأهمیتها في مؤسسات الدولة    -

                                                            
....، معدل ومتمم، 2006سنة  فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم  54أنظر المادة  -38   مرجع ساب
افحة الفساد التي استعملت "الإلغاء" (المادة  -39 ة الأمم المتحدة لم طلان" بخلاف اتفاق ) 34لاحظ استعمال المشرع لمصطلح "ال

، ص    .352وهو الأقرب للصحة في هذا المجال لمزد من التفصیل أنظر حاحا عبد العالي، مرجع ساب
، ص  -40   .352حاحا عبد العالي، مرجع ساب
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ا - الممتلكات لاعت ة من  ره أهم إجراءاتضرورة الوقوف عند جلّ النقائص المسجلة في إجراء التصرح  الوقا
 :ذلك بالفساد و 

الممتلكات على النحو المحدد في نص المادة  - شملها واجب التصرح  ع الفئات التي  من قانون  2توس
افحة الفساد.  م

ما هو الحال في التشرعات المقارنة مع ضرورة تحدید  - الغین وزوجته  اكتتاب المصرح لأموال أولاده ال
ة من الفساد  الآجال التي تقوم ة للوقا ة بإیداع التصرح لد الهیئة الوطن ة والسلطة السلم السلطة الوص

افحته.  وم
ة للموظف العام التي تتدخل المشرع لتحدید مقدار الزادة المعتبرة في الذمة الما - ضرورة التصرح بها  لزمهل

عاد التصرح النهائي للممتلكات.  مع تحدید م
ما ی - ا وذلك بتحدید الجهة المختصة بتلقي التصرح إزالة الغموض ف مة العل س الأول للمح تعل بتصرح الرئ

ه.     الممتلكات المتعلقة 
ة. - لاغ والكشف عن التصرحات الكاذ اسة التحفیز في الإ اع س  ات
ة  - ة الهیئة الوطن افحته ضرورة تكرس استقلال ة من الفساد وم ة دستورة انجاحًا لس مؤسسةللوقا اسة الوقا

ة وذلك بإعادة النظر  ة تحرك الدعو العموم منحها أحق ة  عات الجزائ من الفساد وتعززًا لدورها في مجال المتا
 .01-06من قانون  22في نص المادة 

ما  - انتهم لاس حث والتحر عن جرائم الفساد وتعزز م ال لفین  ة الم ا الشرطة القضائ ة ض ضمان استقلال
ا  ز لقمع الفساد.الض عین للدیوان المر  التا

ة الوازع الدیني افحته تنم ة من الفساد وم ات لإنجاح مضامین قانون الوقا قى أهم الآل لد الموظف العام  وت
التعا افحة وتكثیف الجهود المتعلقة    . جرائم الفسادون الدولي لأهمیتهما في م

 


